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المُلخص
التّحكيــم، وهــو وســيلة بديلــة لحــل النّزاعــات، يتضمّــن محكّمًــا أو لجنــة يتــم إختيارهــا مــن قبــل 
الأطــراف المعنيّــة، وتعمــل خــارج نطــاق القضــاء الحكومــيّ. إنّ قــرار التّحكيــم ملــزم قانونًــا ويجــب أن يلتــزم 
بخصائــص محــدّدة، بمــا فــي ذلــك كتابتــه وتوثيقــه مــع الأســباب وتوقيعــه مــن قبــل المحكميــن. فضــاً عــن 

تنفيــذه طوعــاً أو مــن خــال تنفيــذ محكمــة مختصــة. 
يمكــن الطّعــن فــي قــرارات التّحكيــم مــن خــال الإســتئناف، أو معالجــة الأخطــاء الموضوعيّــة 
أو الإجرائيّــة، أو الإلغــاء فــي حــالات مثــل إنتهــاكات النّظــام العــام أو إنتهــاكات الحــق فــي الدّفــاع. كمــا 
تحــدث الرقابــة القضائيّــة عندمــا يطلــب الأطــراف مســاعدة المحكمــة لتنفيــذ قــرار التّحكيــم أو الطعــن فــي 
صحتــه بنــاءً علــى الأســباب المذكــورة أعــاه. وعلــى الرّغــم مــن أنّ الســلطة القضائيّــة تلعــب دوراً حاســماً 
فــي الحفــاظ علــى شــرعيّة التّحكيــم وحمايــة الحقــوق مــع ضمــان إحتــرام النّظــام العــام، فــإنّ إشــرافها ينبغــي 
أن يظــل مركّــزاً علــى الجوانــب الإجرائيّــة والقانونيّــة الأساســيّة. وعليــه، يســاعد هــذا القيــد فــي الحفــاظ علــى 

إســتقلال التّحكيــم وكفاءتــه، ممّــا يؤكّــد مكانتــه كبديــل عملــي للعمليّــات القضائيّــة التقليديّــة.
الكلمــات المفتاحيــة: القــرار التحكيمــيّ، الرقابــة القضائيّــة، الصيغــة التنفيذيّــة، النّظــام العــام، إســتقلاليّة 

التّحكيــم.

الرقابة القضائية وأثرها على استقلالية القرار التحكيمي
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Résumé
L’arbitrage, en tant que mode alternatif de résolution des litiges, repose sur l’intervention 

d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral librement choisi par les parties et opérant en dehors de la 
juridiction étatique. La sentence arbitrale, juridiquement contraignante, doit satisfaire à des exigences 
formelles précises, notamment être rédigée, motivée et signée par les arbitres. Elle peut être exécutée 
volontairement par les parties ou, à défaut, par l’octroi de l’exequatur par la juridiction compétente.

Les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’un recours lorsque la loi l’autorise, ou d’une 
action en annulation destinée à remédier aux erreurs de procédure ou de fond, en particulier en 
cas d’atteinte à l’ordre public ou de violation des droits de la défense. Le contrôle du juge peut 
également être sollicité pour l’exécution forcée de la sentence ou pour en contester la validité sur les 
fondements légaux prévus.

        Bien que le pouvoir judiciaire joue un rôle déterminant dans la préservation de la légitimité 
de l’arbitrage, la protection des droits des parties et le respect de l’ordre public, son intervention 
doit demeurer strictement limitée aux aspects procéduraux et juridiques essentiels, sans s’étendre à 
l’examen du fond du litige. Cette limitation garantit l’indépendance, l’efficacité et l’attractivité de 
l’arbitrage en tant qu’alternative crédible aux procédures judiciaires traditionnelles.

Mots clés : sentence arbitrale, contrôle judiciaire, exequatur, ordre public, indépendance de 
l’arbitrage.

Le contrôle judiciaire et son effet sur l’indépendance de la 
sentence arbitrale
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المقدمة:

شــهدت الأيــام الأخيــرة تزايــدًا فــي اســتخدام العقــود التــي تتضمــن بنــودًا تحكيميــة، ســواء كانــت 
تجاريــة أو مدنيــة )كعقــود البيــع، الإيجــار، الشــركات، وغيرهــا(، حيــث يتفــق الأطــراف علــى التحكيــم كآليــة 
لفــض النزاعــات المحتملــة بينهــم، مــع تحديــد نطــاق النزاعــات التــي يحــق للمحكّــم الفصــل فيهــا. وغالبًــا مــا 

يوقــع الأطــراف علــى هــذه البنــود دون درايــة كاملــة بمؤسســة التحكيــم وإجراءاتهــا.

إذ عالــج المشــرّع اللبنانــي التحكيــم ضمــن نصــوص قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة مــن المــواد 
762 إلــى 829، ولــم ينظّــم قانــون خــاص ومســتقل لــه كســائر الــدول العربيــة، ولــم يضــع تعريفًــا واضحًــا 

لــه فقــد تعــدّدت تعريفاتــه مــن قبــل الفقهــاء. 

“يقــوم التحكيــم علــى أساســين همــا: إرادة الخصــوم فــي اللجــوء إليــه، وســماح المشــرّع لهــذه 
الإرادة ترتيــب أثارهــا. فالدولــة تجيــز التحكيــم وتمنــح الخصــوم الحــق فــي اللجــوء إليــه واختيــار أشــخاص 
المحكميــن. وتعتــرف لهــؤلاء بســلطة الفصــل فــي بعــض النزاعــات وبذلــك يحلــون محــل المحكمــة القضائيّــة 

وتحــل أحكامهــم محــل أحكامهــا.”)))

إذ تتمثــل أهميــة التحكيــم فــي كونــه وســيلة للفصــل فــي النزاعــات بيــن الأطــراف بواســطة طــرف 
ثالــث مســتقل، بعيــدًا عــن القضــاء الرســمي، مــا يجعــل مــن الرقابــة القضائيــة علــى عمليــة التحكيــم، ولا 
ســيما علــى القــرارات الصــادرة عــن المحكّــم، أمــرًا ضروريًــا لضمــان وجــود الاتفــاق التحكيمــي وشــموله 

للنــزاع المعــروض.

لكــن التشــدّد والتعمّــق بهــذه الرقابــة بشــكل جامــد، يُفقــد التحكيــم فعاليتــه بأنّــه بديــل عــن القضــاء، 
خاصــةً لجهــة ســرعة إجــراءات التحكيــم دون اتبــاع الإجــراءات المعقّــدة التــي يفرضهــا القضــاء، ولإلزاميــة 
“القــرارات التحكيميــة التــي يطلــب تنفيذهــا قــد تكــون صــادرة عــن محكــم أو محكميــن فــي لبنــان أو عــن 
هيئــة تحكيميّــة فــي الخــارج. وتكــون لهــا آثــار مختلفــة فــي كل مــن الحاليــن، كمــا تختلــف بشــأنها الشــروط 
دت ســلطة القضــاء فــي الرقابــة علــى  والإجــراءات الإلزاميــة إلــى منحهــا قــوة النفــاذ فــي لبنــان”))). لذلــك حُــدِّ

القرار التحكيمي انطلاقًا من اكسابه الصيغة التفيذيّة وصولً إلى قابلية الطعن به. 

علــى ضــوء مــا تقــدّم بيانــه، تبــرز أهميــة هــذا البحــث فــي ظــل الانتشــار المتزايــد للتحكيــم كوســيلة 

 )))تعويلــت كريــم، الرقابــة القضائيــة علــى اختصــاص المحكــم، محاضــرة، جامعــة بجايــة، كليــة الحقــوق والعلــوم 
ص198.  الجزائــر،  السياســية، 

 )))إدوارد عيــد، موســوعة أصــول المحاكمــات المدنيــة والإثبــات والتنفيــذ وتنفيــذ القــرارات التحكيميــة اللبنانيــة والأجنبيــة 
– تنفيــذ الأســناد العاديــة والرســمية اللبنانيــة والأجنبيــة – مبــادئ عامــة فــي الحجــز – الأمــوال القابلــة وغيــر القابلــة للحجــز، 

الجــزء 3، بيــروت، 1999، ص5.
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بديلــة للقضــاء، نظــرًا لمــا يوفــره مــن ســهولة فــي الإجــراءات وســرعة فــي الفصــل بالنزاعــات. ويصــدر القــرار 
ــا لمــا ورد فــي الاتفــاق التحكيمــي، شــريطة  التحكيمــي للفصــل فــي النزاعــات الناشــئة بيــن الأطــراف وفقً

احتوائــه علــى جميــع البيانــات الجوهريــة التــي يفرضهــا القانــون.

مــن هنــا تُثــار الإشــكالية التاليــة: هــل يشــكّل تدخــل القضــاء فــي الرقابــة علــى الأحــكام التحكيميــة 
ضمانــة ضروريــة لحمايــة العدالــة والنظــام العــام، أم أنــه يحــدّ مــن فعاليــة التحكيــم ويُفــرغ اســتقلاليته مــن 

مضمونها؟

تــمّ اعتمــاد المنهــج التحليلــي الــذي يبــرز مــن خــال التعمّــق فــي بعــض النقــاط العالقــة ومــا يليهــا 
مــن اســتنباط لبعــض النتائــج.

فــي إطــار معالجــة الإشــكالية المطروحــة، تــم التقســيم الثنائــي للبحــث، إلــى مبحثيــن، المبحــث 
ــا  الأوّل تحــت عنــوان الرقابــة القضائيــة علــى القــرار التحكيمــي، حيــث تــم تقســيمه إلــى مطلبيــن، تناولن
فــي الأوّل ماهيــة القــرار التحكيمــي، أمّــا فــي الثانــي فتناولنــا تنفيــذ القــرار التحكيمــي ودور القضــاء. أمّــا 
المبحــث الثانــي فــكان تحــت عنــوان الطعــن فــي القــرار التحكيمــي وأثــره حيــث تــمّ تقســيمه إلــى مطلبيــن، 

تناولنــا فــي الأوّل منــه اســتئناف القــرار التحكيمــي، أمّــا فــي الثانــي فتناولنــا إبطــال القــرار التحكيمــي.
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المبحث الأوّل: الرقابة القضائية على القرار التحكيمي 

لقــد شــهدت المجتمعــات البشــريّة عبــر مراحــل تطوّرهــا المختلفــة تزايــدًا ملحوظًــا فــي تشــابك 
العلاقــات بيــن الأفــراد وتداخــل مصالحهــم، ممــا أدّى بطبيعــة الحــال إلــى ظهــور نزاعــات متنوّعــة تســتدعي 
وســائل فعّالــة لحلّهــا. وإزاء مــا يتّســم بــه القضــاء مــن بــطء وتعقيــد فــي إجراءاتــه، اتّجــه الأفــراد إلــى اعتمــاد 
ــا يتــمّ بموجبــه تفويــض  ــا قانونيً وســائل بديلــة لتســوية نزاعاتهــم، وفــي مقدّمتهــا التحكيــم، الــذي يُعــدّ نظامً
شــخص أو عــدّة أشــخاص يُعرفــون بالمحكّميــن للفصــل فــي النــزاع القائــم بيــن الأطــراف، دون أن يتمتّعــوا 

بصفــة القاضــي الرســمي.

وفــي ظــلّ التطــورات المعاصــرة، اكتســب التحكيــم مكانــة بــارزة، لا ســيّما فــي الميــدان التجــاري، 
حيــث أصبــح الوســيلة المفضّلــة لــدى المتعامليــن فــي المجــال التجــاري لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن 
عقودهــم. ويعــود هــذا التوجّــه المتزايــد إلــى مــا يتّســم بــه التحكيــم مــن مزايــا متعــدّدة، أبرزهــا تجــاوزه للقيــود 
الإجرائيــة التــي تفرضهــا الأنظمــة القضائيــة التقليديــة، وتوفيــره للســرعة والمرونــة التــي تتطلّبهــا طبيعــة 
المعامــات التجاريــة. كمــا يتمتــّع الأطــراف فــي إطــار التحكيــم بحريــة واســعة فــي اختيــار المحكّميــن الذيــن 
يثقــون بخبرتهــم ونزاهتهــم، وفــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع، وإجــراءات التحكيــم، ومــكان 

انعقــاده، واللغــة المعتمــدة فيــه.

ويتميّــز التحكيــم بالعديــد مــن الصفــات أهمهــا، “بعــده عــن الأضــواء، وعــن تطبيــق مبــدأ العلانيــة، 
فالتحكيــم يجــري بصــورة ســريّة لا يطلــع عليهــا، خــال مراحلهــا الأولــى علــى الأقــل وقبــل الطعــن بالقــرار 
التحكيمــي، إلّ أصحــاب العلاقــة الذيــن يجــدون فــي ذلــك هامشًــا مــن الســامة يجنبهــم التشــهير والتعقيــد 
فــي العلاقــات والأعمــال، خاصــةً إذا كانــوا تجّــارًا)))، بالإضافــة إلــى انخفــاض التكاليــف التــي يتكبدهــا 

الأطــراف عنــد لجوئهــم للتحكيــم. 

وفــي هــذا الإطــار إنّ “الأســتاذ Guyuon يقــول فــي هــذا المجــال إنّ التحكيــم هــو عدالــة تدخــل 
فــي إطــار الكماليــات )une justice de luxe( محفوظــة للمتقاضيــن الأثريــاء الذيــن يفضلــون أحيانًــا 
لأســباب لا يفصحــون عنهــا اللجــوء إلــى التحكيــم، كمــا يفضــل بعــض المرضــى العيــادات الخاصــة بــدلً 

مــن المستشــفيات العاديّــة”))).

إذ أنّ الأطــراف بعــد اختيارهــم المســلك التحكيمــي بكافــة شــروطه، يتوصّــل المحكّــم إلــى قــرار 
تحكيمي نهائي يتمتع بقوة القضية المقضي بها، ويخضع لإجراءات من أجل إكسابه الصيغة التنفيذية، 

 ))) مــروان كركبــي، أصــول المحاكمــات المدنيّــة فــي القانــون اللبنانــي والفرنســي، الطبعــة الثالثــة، المنشــورات الحقوقيّــة، 
بيروت، ســنة 2003، ص 718. 

 ))) مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنيّة في القانون اللبناني والفرنسي، مرجع سابق، ص 717 وما يليها. 
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ويخضــع للرقابــة القضائيــة. كمــا نــصّ القانــون علــى أنّــه لا يجــوز رفــض إعطــاء الصيغــة التنفيذيــة للقــرار 
التحكيمــي إلّ فــي الحــالات التــي نصّــت عليهــا المــادة 800 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.  

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم وبهــدف التوسّــع فــي الرقابــة القضائيــة علــى القــرار التحكيمــي، فإننــا نقســم 
هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأوّل بعنــوان ماهيــة القــرار التحكيمــي والمطلــب الثانــي بعنــوان تنفيــذ 

القــرار التحكيمــي ودور القضاء.

المطلب الأول: ماهية القرار التحكيمي

بدايــةً لا بــد مــن تعريــف التحكيــم، فهــو شــكل مــن أشــكال الفصــل بالنزاعــات أي حــل الخلافــات، 
خــارج المحاكــم القضائيّــة، حيــث يتــم ذلــك مــن خــال محكّــم أو مجموعــة محكّميــن، ويصــدر القــرار 

التحكيمــي. 

“لقد أعطى جان روبير للتحكيم التعريف التالي:

On entend par arbitrage, l’institution d’une justice privée grâce à laquelle les litiges sont 
soustraits aux juridictions de droit commun, pour être résolus par des individus revêtus, 
pour la circonstance, de la mission de les juger“ ((( 

عُرِّف التحكيم عدّة تعريفات من قبل الفقهاء، منهم:

الدكتــور علــي صــادق أبــو هيــف عرّفــه بأنّــه “النظــر فــي نــزاع بمعرفــة شــخص وهيئــة يلجــأ إليــه 
أو إليهــا المتنازعــون، مــع التزامهــم بتنفيــذ القــرار الــذي يصــدر فــي النــزاع”)))

أمّــا الأســتاذ روبيــرت عرّفــه “بأنّــه الاتفــاق علــى طــرح النــزاع علــى أشــخاص معينيــن يســمون 
محكميــن ليفصلــوا فيــه دون المحكمــة المختصــة أصــاً بتحقيقــه، والفصــل فــي موضوعــه، وقــد يكــون 
الاتفــاق علــى التحكيــم فــي نــزاع معيــن بعــد نشــأته، أو يتفــق ذو الشــأن مقدمًــا وقبــل قيــام النــزاع علــى 

عــرض المنازعــات التــي قــد تنشــأ بينهــم فــي المســتقبل علــى المحكميــن”))). 

وعُــرّف كذلــك “بأنّــه الطريــق الإجرائــي الخصوصــي للفصــل فــي نــزاع معيّــن بواســطة الغيــر بــدلً 
عــن طريــق القضــاء العــام”))).

(1) Jean Robert: L’arbitrage, droit interne droit international privee, Dalloz, Paris 1993, p.3. 
))) مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، سنة 2010، ص17. 

دار  الأولــى،  الطبعــة  والخبــرة،  والوكالــة  الصلــح  عــن  التحكيــم وتمييــزه  أنــواع  التحيــوي،  الســيد عمــر   ))) محمــود 
 .41 ص   ،2002 ســنة  مصــر،  الجامعيــة،  المطبوعــات 

 ))) محمود السيّد عمر التحيوي، أنواع التحكيم وتمييزه عن الصلح والوكالة والخبرة، مرجع سابق، ص 42.
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كمــا قــد تــم تعريــف التحكيــم أيضًــا “بأنّــه أحــد وســائل الفصــل فــي المنازعــات فهــو النظــام الــذي 
بمقتضــاه يمكــن الفصــل فــي المنازعــات بواســطة أفــراد عادييــن بعيــدًا عــن قضــاء الدولــة.”)))

وبعــد أن يختــار الفرقــاء التحكيــم كوســيلة لحــل النزاعــات الناشــئة بيــن الأطــراف، وباعتمــاد 
الإجــراءات الواجبــة واحتــرام الشــروط المفروضــة قانونًــا يتوصّــل المحكــم أو المحكمــون المعينــون مــن قبــل 

الفرقــاء إلــى القــرار التحكيمــي. 

فالقــرار التحكيمــي هــو الحلقــة الأخيــرة فــي المحاكمــة التحكيميــة، فبعــد أن يكــون الفرقــاء قــد 
تقدمــوا بمطالبهــم وأســباب دفاعهــم ودفوعهــم، يعلــن المحكمــون اختتــام المحاكمــة، وتبــدأ فيمــا بينهــم 
جلســات تخصــص للتــداول والمذاكــرة بهــدف إصــدار القــرار النهائــي وقــد يصــدر بالإجمــاع أو بالغالبيــة.

القــرار التحكيمــي “هــو قــرار قضائــي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، وهــو مــوازٍ للحكــم القضائــي 
الــذي يصــدره القاضــي لــدى محكمــة الدرجــة الأولــى. فهــو يُفــرض علــى المتحاكميــن رغمــاً عنهــم ولا 
يحتــاج إلــى رضائهــم لتنفيــذه، بــل أنــه يكــون ملزمــاً للمحكــوم عليــه وإن كان هــذا الأخيــر قــد امتنــع عــن 

حضــور جلســات المحاكمــة التحكيميــة رغــم تبلّغــه”))).

إذ بالعــودة إلــى قانــون الأصــول المحاكمــات المدنيّــة، نلحــظ أنّ القــرار التحكيمــي يجــب أن 
يشــتمل على اســم المحكم أو أســماء المحكمين الصادر عنهم، ومكان وتاريخ إصداره، أســماء الخصوم 
وألقابهــم وصفاتهــم وأســماء وكلائهــم، خلاصــة مــا أبــداه الخصــوم مــن وقائــع وطلبــات وأدلــة مؤيــدة لهــا 
وكذلــك علــى أســباب القــرار وفقرتــه الحكميّــة. وبعدهــا يُوَقّــع المحكّــم أو المحكمــون الصــادر عنهــم، وإذا 
رفضــت أقليّــة منهــم التوقيــع يشــير المحكمــون الآخــرون إلــى ذلــك ويكــون للقــرار الأثــر ذاتــه كمــا لــو كان 
موقعًــا مــن الجميــع، بخــاف مــا يحصــل بالنســبة للحكــم القضائــي حيــث يكــون هــذا الحكــم فــي هــذه الحالــة 

باطــاً.)))

كمــا يجــب أن يكــون القــرار التحكيمــي مكتوبًــا، ومعلّــاً، ويتضمــن مطالــب الخصــوم والوســائل 
المؤيــدة لــه، أن يتــم فيــه تعييــن تاريــخ إصــدار القــرار، ولا يصــدر باســم الشــعب اللبنانــي ولا علنًــا، كمــا 
ــا اختصــاص رئيــس محكمــة البدايــة فــي  ــه يربــط مكانيً ذكــر “مــكان إصــدار القــرار التحكيمــي مهــم، لأنّ
إعطــاء الصيغــة التنفيذيــة للقــرار التحكيمــي، واختصــاص محكمــة الاســتئناف المكانــي فــي الطعــن عــن 

طريــق الإبطــال أو الاســتئناف.”)))

 ))) أحمد خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 2003، ص9.
علــى  الإســامية  الشــريعة  تطبيــق  فــي  وأهميتــه  اللبنانــي  القانــون  فــي  التحكيــم  قضــاء  غصــن،  عمــر   )))خليــل 
المعامــات المدنيــة والتجاريــة، بحــث نشــر علــى موقــع https:\\alliedslegals.com ،Allied legals، تاريــخ الزيــارة 

 .15 ص   ،2025/10/20
 )))المادتين 790 و791 من قانون الأصول المحاكمات المدنيّة. 

 ))) القاضيــة جمــال خــوري، مداخلــة لهــا بإشــراف نقابــة المحاميــن فــي بيــروت ونقابــة خبــراء المحاســبة المجازيــن فــي 
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وعنــد صــدور القــرار التحكيمــي المتضمــن لجميــع عناصــره الجوهريــة تخــرج القضيّــة مــن يــد 
المحكــم، ويكــون لــه منــذ صــدوره حجيــة القضيــة المحكــوم بهــا بالنســبة إلــى النــزاع الــذي فصــل فيــه،))) ولا 
يمكــن إثارتــه مجــدّدًا بالعناصــر نفســها أمــام مرجــع قضائــي آخــر، إذ لا يمكــن قبــول دليــل حجيّــة القضيــة 

المحكــوم بهــا. 

المطلب الثاني: تنفيذ القرار التحكيمي ودور القضاء

بمــا أنّ التحكيــم هــو مــن اختيــار الأطــراف بهــدف الاســتفادة مــن ســرعة الفصــل فــي النزاعــات، 
فيعــود عليهــم تنفيــذ القــرار التحكيمــي بعــد صــدوره ويكــون التنفيــذ طوعيــا. “يمكــن المبــادرة إلــى التنفيــذ 
الطوعي للقرار التحكيمي فور صدوره ودون أن يسبق ذلك أي إجراء. ويفيد هذا التنفيذ الحاصل بدون 

تحفــظ – كمــا هــو الشــأن فــي التنفيــذ الطوعــي للحكــم القضائــي – رضوخًــا ضمنيًّــا للقــرار الصــادر”.)))

“لكــن تنفيــذ القــرار التحكيمــي لا يحصــل دائمًــا بصــورة طوعيــة، إذ أنّ المحكــوم عليــه، ولــو كان 
ــه غيــر محــق، قــد يتهــرب مــن هــذا التنفيــذ باللجــوء، مثــاً، إلــى اســتعمال أســاليب المماطلــة  ــا بأنّ مقتنعً
ســالكًا طــرق الطعــن فــي القــرار بصــورة تعســفيّة”))). ففــي بعــض الحــالات، لا يبــادر الأطــراف إلــى التنفيــذ 
الطوعــي للقــرار التحكيمــي، مــا يدفــع الفريــق الأكثــر عجلــة للجــوء إلــى القضــاء لإكســاب القــرار الصيغــة 

التنفيذيــة ليصبــح مماثــاً للحكــم القضائــي. 

إذ “لا يكــون القــرار التحكيمــي قابــاً للتنفيــذ إلّ بأمــر علــى عريضــة يصــدره رئيــس الغرفــة 
الابتدائيّــة التــي أودع أصــل القــرار فــي قلمــه، بنــاءً علــى طلــب مــن ذوي العلاقــة، وذلــك بعــد الاطــاع 

علــى القــرار واتفاقيــة التحكيــم”))).

يُفتــرض، بغيــة منــح القــرار التحكيمــي الصيغــة التنفيذيــة، أن يتقــدّم أحــد المحكّميــن أو المحكــوم 
لــه – باعتبــاره فــي العــادة الطــرف الأكثــر اســتعجالً – بطلــب رجائــي يــودع بموجبــه أصــل القــرار لــدى 
قلــم الغرفــة الابتدائيــة الواقعــة ضمــن نطــاق المركــز المتفــق عليــه للتحكيــم فــي حــال كان التحكيــم داخليًــا، 

لبنان، تاريخ الزيارة 20/10/2025، ص4 وما يليها. 
 )))المادة 794 من قانون الأصول المحاكمات المدنية. 

 )))إدوارد عيــد، موســوعة أصــول المحاكمــات المدنيــة والإثبــات والتنفيــذ وتنفيــذ القــرارات التحكيميــة اللبنانيــة والأجنبيــة 
– تنفيــذ الأســناد العاديــة والرســمية اللبنانيــة والأجنبيــة – مبــادئ عامــة فــي الحجــز – الأمــوال القابلــة وغيــر القابلــة للحجــز، 

الجــزء 3، بيــروت، 1999، ص 6
 )))إدوارد عيــد، موســوعة أصــول المحاكمــات المدنيــة والإثبــات والتنفيــذ وتنفيــذ القــرارات التحكيميــة اللبنانيــة والأجنبيــة 
– تنفيــذ الأســناد العاديــة والرســمية اللبنانيــة والأجنبيــة – مبــادئ عامــة فــي الحجــز – الأمــوال القابلــة وغيــر القابلــة للحجــز، 

مرجــع ســابق، ص 7
 )))المادة 795 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة المعدّلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 1985/3/23 

والقانون رقم 440 تاريخ 2002/7/29، ص 15. 
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أمّــا إذا صــدر القــرار عــن هيئــة تحكيميــة خــارج لبنــان، فيُصــار إلــى إيداعــه لــدى الغرفــة الابتدائيــة فــي 
بيــروت. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ مخالفــة قواعــد الاختصــاص المكانــي يترتــب عليهــا بطــان نســبي يمكــن 
التمســك بــه مــن قبــل الخصــم صاحــب المصلحــة، شــرط أن يُثــار فــي مطلــع المحاكمــة، باعتبــاره مــن 

المســائل المرتبطــة بالنظــام العــام، مــع إمــكان التنــازل عنــه صراحــةً أو ضمنًــا.

“بصــورة اســتثنائية، تعطــى الصيغــة التنفيذيــة للقــرار التحكيمــي مــن قبــل محكمــة الاســتئناف التــي 
قــدم أمامهــا طعــن بالقــرار ســواء عــن طريــق الاســتئناف أو عــن طريــق الإبطــال وقضــت هــذه المحكمــة 
بــرد الطعــن، فيكتســب القــرار التحكيمــي الصيغــة التنفيذيــة بمجــرد  الطعــن ودون حاجــة الــى معاملــة 
قــرار  المتقــدم ذكرهــا يترتــب عليهــا بطــان  النوعــي  لقواعــد الاختصــاص  اضافيــة”))). “وكل مخالفــة 

الصيغــة التنفيذيّــة”)))

يُرفــق بالقــرار التحكيمــي المقــدم إلــى قلــم المحكمــة المختــص نوعيًــا ومكانيًــا، نســخة أصليــة مــن 
ــا إليهــا صــورة طبــق الأصــل عــن اتفــاق التحكيــم، مصدّقــة علــى مطابقتهــا للأصــل  القــرار ذاتــه، مضافً
مــن قبــل المحكّميــن أو مــن جهــة رســمية مختصــة، أو مــن قبــل رئيــس القلــم بعــد اطلاعــه علــى النســخة 

الأصليــة.

الــذي  القــرار  التنفيذيــة، ولكــن  الصيغــة  بإعطــاء  القاضــي  الأمــر  تعليــل  القانــون  “لــم يوجــب 
يرفضهــا يجــب أن يشــتمل علــى بيــان الأســباب، ولا يجــوز رفضهــا إلّ لأحــد أســباب الإبطــال المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 800 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، ولكــن مــع التوضيــح بــأن ســلطة رئيــس 

محكمــة الدرجــة الأولــى هــي أقــل مــدى مــن ســلطة الاســتئناف فــي تقديــر أســباب الإبطــال”))).

يتبيّــن مــن ذلــك أنّ مهمــة رئيــس محكمــة البدايــة عنــد منحــه الصيغــة التنفيذيــة للقــرار التحكيمــي 
تتجــاوز كونهــا مجــرد إجــراء إداري شــكلي، إذ تُعــدّ ممارســةً لســلطة رقابيــة ذات طابــع تقديــري تهــدف 
إلــى التحقــق مــن مــدى ســامة القــرار التحكيمــي مــن الناحيــة القانونيــة. فالرئيــس لا يقتصــر دوره علــى 
التصديــق الشــكلي، بــل يتأكــد مــن اســتيفاء القــرار لشــروطه الجوهريــة والشــكلية، ولا ســيما صــدوره بصــورة 
نهائيــة، واســتناده إلــى اتفــاق أو شــرط تحكيمــي صحيــح، وتعلّقــه بنــزاع يجــوز إخضاعــه للتحكيــم، وعــدم 

تضمّنــه مــا يمــسّ النظــام العــام اللبنانــي، فضــاً عــن التزامــه بالبيانــات الإلزاميــة المفروضــة قانونًــا.

 ))) القاضيــة جمــال خــوري، مداخلــة لهــا بإشــراف نقابــة المحاميــن فــي بيــروت ونقابــة خبــراء المحاســبة المجازيــن 
https://www.lacpa.org.lb/sites/default/files/material/  2025/10/25 الزيــارة  تاريــخ  لبنــان،  فــي 

ص1.   ،  files/J%20Khoury.pdf
 )))إدوارد عيــد، موســوعة أصــول المحاكمــات المدنيــة والإثبــات والتنفيــذ وتنفيــذ القــرارات التحكيميــة اللبنانيــة والأجنبيــة 
– تنفيــذ الأســناد العاديــة والرســمية اللبنانيــة والأجنبيــة – مبــادئ عامــة فــي الحجــز – الأمــوال القابلــة وغيــر القابلــة للحجــز، 

مرجــع ســابق، ص15.
 )))مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنيّة في القانون اللبناني والفرنسي، مرجع سابق، ص 732.

https://www.lacpa.org.lb/sites/default/files/material/files/J Khoury.pdf
https://www.lacpa.org.lb/sites/default/files/material/files/J Khoury.pdf
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إنّ منــح القــرار التحكيمــي الصيغــة التنفيذيــة بموجــب قــرار صــادر عــن المحكمــة يُضفــي عليــه 
قوّتــه التنفيذيــة النهائيــة، بحيــث لا يقبــل هــذا القــرار أيّ طريــق مــن طــرق الطعــن المســتقلة. غيــر أنّ 
اســتئناف القــرار التحكيمــي نفســه أو الطعــن بــه يســتتبع حكمــاً الطعــن بقــرار منــح الصيغــة التنفيذيــة، مــا 

يرفــع يــد القاضــي الــذي أصــدره عــن النظــر فــي الموضــوع.

وقــد يقــرّر القاضــي المختــص منــح القــرار التحكيمــي القــوة التنفيذيــة أو رفــض ذلــك، وفــي حــال 
صــدور قــرار بالرفــض، يكــون هــذا القــرار قابــاً للاســتئناف خــال مهلــة ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ تبليغــه، 
وذلــك اســتنادًا إلــى نــص المــادة 806 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. وفــي هــذه الحالــة، تملــك 
محكمــة الاســتئناف صلاحيــة النظــر فــي الأســباب التــي كان يمكــن للخصــوم التمســك بهــا للطعــن بالقــرار 

التحكيمــي بطريــق الاســتئناف، تبعًــا لمــا تفرضــه طبيعــة كل حالــة.

المبحث الثاني: الطعن في القرار التحكيمي وأثره 

بمــا أنّ المحكّــم، كأي شــخص يضطلــع بمهــام قضائيــة، قــد يقــع فــي الخطــأ أو فــي ســوء التقديــر 
أثنــاء نظــره فــي النــزاع، ولأنّ القــرار التحكيمــي يُصبــح نهائيًّــا وملزمًــا فــور صــدوره، مــا يــؤدي إلــى انتهــاء 
ولايــة المحكّــم علــى الموضــوع، فقــد اســتوجب الأمــر إقــرار وســيلة قانونيــة تتيــح تصحيــح مــا قــد يتضمّنــه 

القــرار مــن هفــوات أو ســهو، حفاظًــا علــى دقّــة الأحــكام التحكيميــة وضمانًــا لحســن ســير العدالــة.

وبمــا أن القــرار التحكيمــي هــو قــرار مماثــل للأحــكام القضائيــة يحــوز حجّيــة القضيــة المحكــوم 
بهــا، فإنّــه لا يجــوز المســاس بــه إلّ مــن خــال طــرق الطعــن التــي حددهــا القانــون، والتــي تهــدف إلــى 
تصحيــح الأخطــاء التــي قــد تــرد فــي القــرار وضمــان ســامة تطبيــق القواعــد القانونيــة وتحقيــق العدالــة 

التحكيميــة.))) 

وانطلاقًــا ممــا تقــدّم، “إنّ المــواد 835 ، 837، 840 أصــول محاكمــات مدنيــة، أجــازت الطعــن 
بالقــرار التحكيمــي إمّــا عــن طريــق الاســتئناف، إمّــا عــن طريــق الإبطــال بعــد اعطائــه الصيغــة التنفيذيــة 
يجــوز  أنّــه لا  يعنــي  التنفيذيــة وهــذا  الصيغــة  بإعطــاء  القاضــي  بالقــرار  الطعــن  تنــص علــى  ولكنهــا 
الاعتــراض علــى مثــل هــذا القــرار إلّ أنّــه يمكــن طلــب إعــادة النظــر فيــه والرجــوع عنــه أســوة بالقــرارات 

الرجائيــة”))).

 ))) عصمــت عبــدالله الشــيخ، التحكيــم فــي العقــود الإداريــة ذات الطابــع الدولــي، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، 
القاهــرة، 2003، ص 77. 

فــي  والدراســات  الأبحــاث  مركــز  بصيــص،  انــدراوس/   ،97/1975 رقــم  قــرار  المدنيّــة،  الاســتئناف  محكمــة   ((( 
.2025/10/25 الزيــارة  تاريــخ  اللبنانيــة،  الجامعــة  القانونيــة،  المعلوماتيــة 
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فقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي ينظــم طــرق الطعــن فــي القــرارات التحكيميــة بشــكل 
محــدّد ومحصــور، إذ يتيــح الاســتئناف، الإبطــال، وإعــادة المحاكمــة، مــع الالتــزام بالآليــات والشــروط 
والمهــل القانونيــة لتجنّــب بطــان الطعــن شــكليًا. فتُعــدّ طــرق الطعــن القانونيــة وســيلة لحمايــة المحكــوم 
عليــه مــن أخطــاء القاضــي أو المحكّــم، وقــد نظمهــا القانــون بشــروط ومهــل محــددة، وبعــد انقضــاء هــذه 
المهــل يســقط الحــق فــي الطعــن، فــا يمكــن الاعتــراض علــى القــرار مهمــا شــابه مــن أخطــاء أو جســامة.

ينــص قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة علــى أنّ القــرار التحكيمــي لا يقبــل الاعتــراض. ويجــوز 
الطعــن فــي هــذا القــرار بطريــق اعتــراض الغيــر أمــام المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى لــولا وجــود 

التحكيــم مــع مراعــاة أحــكام المــادة 681 فقــرة 1.

“مــن جهــة ثانيــة، لا يقبــل القــرار التحكيمــي الاســتئناف إذا كان الخصــوم قــد عدلــوا عنــه فــي 
اتفاقيــة التحكيــم، أو إذا كان تحكيمًــا مطلقًــا ولــم يحتفــظ الفرقــاء صراحــةً بحــق الاســتئناف فــي اتفاقيــة 

التحكيــم”))).

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم وبهــدف التوسّــع فــي الطعــن فــي القــرار التحكيمــي وأثــره، فإننــا نقســم هــذا 
المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأوّل بعنــوان اســتئناف القــرار التحكيمــي والمطلــب الثانــي بعنــوان إبطــال 

القــرار التحكيمــي.

المطلب الأول: استئناف القرار التحكيمي

“الطعــن بالاســتئناف هــو طريــق طعــن عــادي فــي الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة الأولــى 
أمــام محكمــة أعلــى بقصــد إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه أو تعديلــه«))). فالاســتئناف حــق مطلــق للخصــم، 
يختــار اســتخدامه أو التنــازل عنــه بحريــة، ولا يشــترط القانــون ســببًا محــددًا للطعــن، فقــد يكــون لســبب 

موضوعــي، أو لإجــراء معيــن، أو نتيجــة خطــأ فــي الواقــع أو القانــون.

إنّ اختيــار الأطــراف ســلوك طريــق الاســتئناف، يكــون لعــدة أســباب أهمهــا أن يكــون الهــدف 
تصحيــح عيــب فــي الحكــم أو فــي الإجــراءات الســابقة لمرحلــة إصــدار القــرار التحكيمــي أو أثنائــه، أو 
»تصــوّر عــدم الإنصــاف، ومــن هنــا لا ينصــب الاســتئناف علــى حكــم أول درجــة ولكــن علــى مجموعــة 

الطلبــات التــي عرضــت علــى المحكمــة«))).

إنّ »القرار التحكيمي يقبل الاســتئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاســتئناف في اتفاقية 
التحكيــم. أمّــا القــرار التحكيمــي الصــادر عــن محكــم مطلــق لا يقبــل الاســتئناف مــا لــم يكــن الخصــوم قــد 

 ))) مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنيّة في القانون اللبناني والفرنسي، مرجع سابق، ص 734 وما يليها. 
 )))فتحــي والــي، الوســيط، الرقابــة القضائيّــة علــى صحــة اتفــاق التحكيــم أثنــاء إجــراءات التحكيــم، مجلــة التحكيــم العربــي، 

العدد 14 يونيو 2010،  ص 714
 ))) فتحي والي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، الطبعة الأولى، ، منشأة المعارف، ص 782
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احتفظــوا صراحــة بحــق رفــع هــذا الطعــن فــي اتفاقيــة التحكيــم، وفــي هــذه الحــال تنظــر محكمــة الاســتئناف 
فــي القضيــة كمحكــم مطلــق«))). إذًا، يمكــن اســتئناف القــرار التحكيمــي العــادي مــا لــم يتنــازل الأطــراف 
عــن هــذا الحــق، بينمــا فــي التحكيــم المطلــق لا يُقبــل الاســتئناف إلا إذا احتفــظ الأطــراف صراحــة بهــذا 

الحــق فــي اتفــاق التحكيــم، مــع مراعــاة قواعــد الإنصــاف والنظــام العــام.

يُقــدّم الاســتئناف إلــى محكمــة الاســتئناف التــي صــدر فــي نطاقهــا القــرار التحكيمــي، ويكــون 
جائــزا مــن صــدور القــرار المطعــون فيــه. تحــدد مهلــة الاســتئناف بثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ تبليــغ القــرار 
المعطــى الصيغــة التنفيذيــة، ولا يُقبــل إذا قُــدّم بعــد انتهــاء هــذه المهلــة. ويوقــف الاســتئناف تنفيــذ القــرار، 
إلّ إذا كان معجــل التنفيــذ، كمــا يُوقــف تنفيــذه الطعــن المقــدّم خــال المهلــة. ويصــدر القــرار عــن محكمــة 
الاســتئناف بعــد التحقيــق والفصــل وفــق القواعــد المقــررة للخصومــة أمامهــا، ويجــوز الطعــن فيــه بالتمييــز 

وفــق القواعــد العامــة،))) إنّ القــرار الصــادر بنتيجــة الاســتئناف يقبــل التمييــز.

»ولقــد قضــي فــي فرنســا، بــأنّ العــدول عــن الاســتئناف يمكــن أن يكــون ضمنيًّــا ولكــن واضحًــا 
بــأن تصريــح الفرقــاء بأنهــم ملتزمــون بقــرار المحكــم لا يعنــي أنهــم تنازلــوا  التبــاس فيــه، وقضــي  لا 
عــن الاســتئناف، ويمكــن اســتنتاج العــدول عــن الاســتئناف مــن الرضــوخ للقــرار التحكيمــي صراحــةً أو 

ضمنيًّــا«))) .

قبــل  إلــى إمكانيــة وقــوع الأخطــاء مــن  التحكيميــة  القــرارات  فــي  يُعــزى اعتمــاد مبــدأ الطعــن 
المحكّــم، ســواء فــي الإجــراءات أو تطبيــق القانــون، مــا اســتدعى إيجــاد وســائل لتصحيــح هــذه العيــوب. 
ويُتيــح القانــون اللبنانــي طعــن القــرار التحكيمــي عبــر الاســتئناف، الإبطــال، أو إعــادة المحاكمــة، حيــث 
ينــصّ قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة علــى تقديــم طعــن إعــادة المحاكمــة إلــى محكمــة الاســتئناف 

المختصــة، ويكــون القــرار الصــادر عنهــا قابــاً للتمييــز أو اعتــراض الغيــر. 

عــودةً إلــى طــرق الطعــن والأســباب التــي تــؤدي إلــى اللجــوء إليهــا، »إن الثقــة فــي المحكــم كالثقــة 
فــي القاضــي، رغــم اختــاف جهــة التعييــن وتحديــد الصلاحيــات، فهــي لا تترتــب مــن خــال فــرض حجيــة 
الشــيء المقضــي فيــه، بــل مــن خــال الضمانــات المقــررة للأطــراف فــي تــدارك الأخطــاء التــي قــد تعتــري 
أحــكام أو قــرارات التحكيــم، فإغــاق بــاب المراجعــة والنقــد يبعــث علــى القلــق وليــس علــى الثقــة، وعليــه، 
وجــب حــث المحكميــن علــى الاجتهــاد وبــذل جهــد أكبــر فــي البحــث والتحــري لإصــدار حكــم أو قــرار 
تحكيمــي يكــون مقبــولً مــن الأطــراف ومــن الجهــات القضائيــة التــي تكســوه بالصيغــة التنفيذيــة، وتجنيــب 

قرارهــم الإلغــاء والإبطــال.

 )))المادة 799 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة. 
 )))المادة 804 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة المعدّلة وفقًا للمرسوم الإشتراعي رقم 20 تاريخ 1985/3/23 

والقانون رقم 529 تاريخ 1996/6/20 والقانون 440 تاريخ 2002/7/29.
 )))مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنيّة في القانون اللبناني والفرنسي، مرجع سابق، ص736.
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وعلــى العكــس لــو كان القــرار لا يخضــع إلــى الطعــن ســيكون المحكمــون غيــر مباليــن، خصوصًــا 
وأنهــم لا يُســألون عــن أخطائهــم مثــل مــا يجــري العمــل بــه مــع القضــاة.« )))

المطلب الثاني: إبطال القرار التحكيمي

يُقــدّم طعــن الإبطــال أمــام محكمــة الاســتئناف التــي صــدر فــي نطاقهــا القــرار التحكيمــي، إلا أنّــه 
يثــور نــزاع حــول الاختصــاص عندمــا يتعلــق النــزاع بموضــوع إداري، إذ يــرى فريــق أنّ محكمــة الاســتئناف 
هــي المختصــة، بينمــا يــرى فريــق آخــر أنّ القضــاء الإداري هــو الجهــة المختصــة. “لقــد حســمت الغرفــة 
الثالثــة لمحكمــة الاســتئناف فــي بيــروت هــذه المســألة فــي سلســلة قــرارات اعتبــرت فيهــا أنّ الاختصــاص 
فــي هــذه الحالــة هــو للقضــاء الإداري، وقــد اســتندت المحكمــة إلــى حجــج نؤيدهــا تمامًــا تتلخــص بأنّــه 
بعــد إبطــال القــرار التحكيمــي تحــل المحكمــة الناظــرة فــي الطعــن محــل المحاكــم للنظــر فــي الموضــوع، 
فــي حــدود المهمــة المعيّنــة للمحكــم، وفــق تعبيــر المــادة 801 أصــول محاكمــات مدنيّــة، فمــن المنطقــي 
أن تكــون هــذه المحكمــة الناظــرة فــي الطعــن محــل المحكــم للنظــر فــي النــزاع، فــإذا كان النــزاع ذي طابــع 
إداري حفــظ الاختصــاص للقضــاء الإداري”))). فــي حــال تعلــق النــزاع بموضــوع إداري، تُمنــح الصيغــة 
التنفيذيــة مــن قبــل رئيــس مجلــس شــورى الدولــة، ويجــوز الطعــن فــي حــال الرفــض أمــام المجلــس نفســه، مــا 
يوضح أن المشــرّع خصّ مجلس القضايا للنظر في طعون القرارات التحكيمية ذات الطابع الإداري))).

يبقــى الطعــن بطريــق الإبطــال محفوظًــا للطــرف الراغــب فــي تقديمــه، ولا يجــوز التنــازل عنــه، 
ويختــص بــه التحكيــم أمــام محكمــة الاســتئناف خــال مهلــة ثلاثيــن يومًــا مــن تبليــغ القــرار المعطــى 
الصيغــة التنفيذيــة، ويقبــل القــرار الصــادر فــي هــذا الطعــن الاعتــراض والتمييــز وفــق القواعــد العامــة.

إذ نــص قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة علــى أنّــه إذا كان الخصــوم قــد عدلــوا عــن الاســتئناف 
أو لــم يحتفظــوا صراحــةً بحــق الاســتئناف كمــا هــو مبيــن فــي المــادة الســابقة، يبقــى ممكنًــا لهــم الطعــن فــي 
القــرار الصــادر عــن المحكميــن بطريــق الإبطــال بالرغــم مــن أي اتفــاق مخالــف. ))) وقــد حــدّدت المــادة 
علــى ســبيل الحصــر لا المثــال الحــالات التــي يجــوز بهــا الطعــن بطريــق الإبطــال، بحيــث لا يجــوز 
التوسّــع فيهــا، وهــذا أمــر بديهــي لأن الطعــن بطريــق الإبطــال طعــن اســتثنائي خــاص غيــر مألــوف فــي 
عــداد طــرق الطعــن فــي الأحــكام، ولا مجــال مطلقًــا لاعتبــار حــالات الخطــأ فــي تقديــر الوقائــع أو تطبيــق 

 )))فرعــون محمــد، الرقابــة القضائيّــة علــى القــرارات التحكيميّــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه علــوم، تخصــص 
قانــون منازعــات، جامعــة جيلالــي ليابــس – ســيدي بلعبــاس – كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر،  2017/2018 

م، ص 230 .
 )))مــروان كركبــي، أصــول المحاكمــات المدنيــة والتّحكيــم، المحاكمــة – طــرق الطعــن فــي الحكــم – العــرض الفعلــي 
والإيــداع، الجــزء الثانــي، مرجــع ســابق، ص 395، انظــر أيضًــا اســتئناف بيــروت، الغرفــة الثالثــة، فــي 2004/11/7، 
المجلــة اللبنانيــة للتحكيــم 2005، عــدد 33، ص 61، وأيضًــا المحكمــة عينهــا فــي 2005/4/7، المجلــة اللبنانيــة للتحكيــم 

2005، عــدد 34، ص 32. 
 )))المادة 795 من قانون أصول المحاكمات المدنية. 
 )))المادة 800 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
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أحــكام القانــون وتفســير هــذه الأحــكام كأحــد أســباب الإبطــال المعــددة فــي المــادة 800 أصــول محاكمــات 
مدنيــة، وليــس للفرقــاء أن يبــرزوا هــذه الأســباب فــي معــرض الإبطــال”))).

ــد بالنطــاق الموحّــد  يُبــرز ســبب خــروج القــرار التحكيمــي عــن حــدود مهمــة المحكّــم أهميــة التقيّ
فــي اتفــاق التحكيــم، إذ يجــب علــى المحكّــم الفصــل ضمــن حــدود النــزاع المحــدّد دون تجاوزهــا، وإلا 
أصبــح القــرار عرضــة للإبطــال. وينطبــق هــذا الالتــزام علــى جميــع أنــواع التحكيــم، العــادي أو المطلــق، 
حيــث يلتــزم المحكّــم فــي التحكيــم العــادي بالقواعــد القانونيــة وأصــول المحاكمــات المدنيــة، بينمــا يحكــم 
فــي التحكيــم المطلــق وفــق الإنصــاف مــع مراعــاة مــا يفرضــه النظــام العــام. كمــا يشــمل الالتــزام طــرق 
وإجــراءات التحقيــق المتفــق عليهــا، مــع الســماح بالنظــر فــي المســائل الفرعيــة التــي تنشــأ بالضــرورة عــن 

موضــوع التحكيــم.

يُصبــح القــرار التحكيمــي عرضــة للإبطــال إذا صــدر مخالفًــا لأي قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام 
أو دون احتــرام حــق الدفــاع للخصــوم، إذ يقتضــي المبــدأ الاســتماع إلــى جميــع الأطــراف ومنحهــم فرصــة 
كاملــة لتقديــم دفاعهــم قبــل الفصــل فــي النــزاع. كمــا أنّ تعييــن المحكّــم أو المحكّميــن يجــب أن يتــم وفــق 
الأصــول والإجــراءات القانونيــة المحــددة، وإغفــال أي خطــوة مــن هــذه الإجــراءات يجعــل التعييــن غيــر 

قانونــي ويعــرض القــرار للإبطــال.

إنّ صــدور القــرار بــدون اتفــاق تحكيمــي ســبب مــن أســباب الطعــن بالإبطــال، “بمــا أنّ اللجــوء 
إلــى التحكيــم ناتــج عــن الإرادة التعاقديــة للفرقــاء، فمــن المنطقــي القــول أن المحكــم لا يمكنــه أن يضــع يــده 
علــى قضيــة مــا بــدون بنــد تحكيمــي أو اتفــاق تحكيمــي يوليــه هــذه الســلطة، ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن 
بطــان العقــد الــذي يحــوي بنــدًا تحكيميًّــا لا يعنــي غيــاب الاتفــاق التحكيمــي، لأن البنــد التحكيمــي مســتقل 

عــن العقــد الــذي يحويــه فــا يتأثــر وجــوده ببطــان العقــد”))).

إلــى جانــب الالتــزام بالنظــام العــام وحــق الدفــاع، يشــترط لصحــة القــرار التحكيمــي أن يكــون 
العقــد التحكيمــي صحيحًــا ومكتوبًــا، ويبيّــن تعييــن المحكّــم أو المحكّميــن شــخصيًا أو بصفاتهــم وطريقــة 
التعييــن وفــق النصــوص القانونيــة. كمــا يجــب علــى المحكّــم أداء المهمــة الموكلــة إليــه ضمــن المهلــة 
المحــددة فــي الاتفــاق التحكيمــي أو البنــد التحكيمــي، وإذا لــم تُحــدد مهلــة، فيجــب التنفيــذ خــال ســتة أشــهر 
كحــد أقصــى، إذ يــؤدي عــدم الالتــزام بهــذه المهلــة إلــى ســقوط البنــد التحكيمــي ويعــرض القــرار للتحكيــم 

للإبطــال.

 )))مــروان كركبــي، أصــول المحاكمــات المدنيــة والتّحكيــم، المحاكمــة – طــرق الطعــن فــي الحكــم – العــرض الفعلــي 
فــي  الثالثــة،  الغرفــة  بيــروت،  فــي  اســتئناف مدنــي  أيضًــا  أنظــر  الثانــي، مرجــع ســابق، ص 400،  الجــزء  والإيــداع، 
1999/2/11، غيــر منشــور، دعــوى ديانــا صفيــر بوجــه ريشــار ســماره، وأيضًــا اســتئناف مدنــي، الغرفــة الثالثــة فــي 

2000/6/15: المجلــة اللبنانيــة للتحكيــم العربــي الدولــي، عــدد 16، ص 51.
 )))مــروان كركبــي، أصــول المحاكمــات المدنيــة والتّحكيــم، المحاكمــة – طــرق الطعــن فــي الحكــم – العــرض الفعلــي 

والإيــداع، الجــزء الثانــي، مرجــع ســابق، ص 401. 
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الخاتمة

يتضح أن التحكيم يشــكّل وســيلة اختيارية للأطراف لتســوية النزاعات بطريقة أســرع وأقل تعقيدًا 
مــن القضــاء التقليــدي، ويســاهم فــي تخفيــف الضغــط علــى المحاكــم، رغــم اســتمرار اللجــوء إليهــا فــي 

مراحــل التحكيــم المختلفــة، ســواء لتنفيــذ القــرارات أو للطعــن فيهــا بالاســتئناف أو الإبطــال.

ويصبــح القــرار التحكيمــي ملزمًــا للأطــراف فــور منحــه الصيغــة التنفيذيــة، مــع بقــاء الحــق للطــرف 
المحكــوم لــه باللجــوء إلــى القضــاء لإلــزام الطــرف المخالــف بتنفيــذ القــرار عنــد امتناعــه، بينمــا يظــل قــرار 
رفــض الصيغــة التنفيذيــة قابــاً للطعــن بالطــرق القانونيــة المحــددة، ممــا يبــرز أهميــة الرقابــة القضائيــة 

لضمــان صحــة وشــرعية القــرار التحكيمــي وحمايــة الحقــوق.

وتُظهــر الرقابــة القضائيــة فائدتهــا فــي تصحيــح الأخطــاء أو التجــاوزات التــي قــد يقــع فيهــا 
المحكّــم، كمــا تحقــق مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن مــن خــال الاســتئناف أو الإبطــال أو إعــادة المحاكمــة، 

مــا يعكــس الــدور التكميلــي للقضــاء فــي دعــم التحكيــم كآليــة بديلــة للفصــل فــي النزاعــات.

ومــع ذلــك، ثمــة مــن يــرى أن التدخــل القضائــي المكثــف قــد يحــدّ مــن فعاليــة التحكيــم ويؤثــر 
علــى اســتقلاليته، إذ يمكــن أن يُطيــل الإجــراءات ويُثقلهــا، مــا يســتدعي موازنــة دقيقــة بيــن حمايــة الحقــوق 

والحفــاظ علــى ســرعة ومرونــة التحكيــم لضمــان تحقيــق العدالــة والنظــام العــام فــي الوقــت نفســه.

النتائج:

1. يُعــدّ التحكيــم نظامًــا خاصًــا لحــلّ النزاعــات خــارج القضــاء، يقــوم علــى إرادة الأطــراف ويصــدر عنــه 
قــرار ملــزم بحجّيــة القضيــة المحكــوم بهــا.

2. يتمتــع القــرار التحكيمــي بقــوة تنفيذيــة موازيــة للحكــم القضائــي، مــا يعكــس اســتقلاليته وفعاليتــه كوســيلة 
ســريعة وعادلــة لحســم المنازعــات.

3. قد يُنفَّذ القرار طوعًا أو جبريًا بعد منحه الصيغة التنفيذية التي تمنحه قوّته القانونية.

4. يمــارس القضــاء رقابــة محــدودة عنــد منــح الصيغــة التنفيذيــة لضمــان ســامة القــرار دون المســاس 
باســتقلال التحكيــم.

5. يشــكّل الاســتئناف وســيلة لتصحيــح الأخطــاء وضمــان العدالــة مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة القضــاء 
التحكيمي.

6. يُعدّ الإبطال رقابة استثنائية لحماية النظام العام وحقوق الدفاع ضمن حدود ضيّقة.
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7. يتــوزّع الاختصــاص بيــن القضــاء العــادي والإداري وفــق طبيعــة النــزاع، تحقيقًــا للتــوازن بيــن الاســتقلال 
والرقابة.

8. تتكامــل أدوار القضــاء فــي الإبطــال والاســتئناف ومنــح الصيغــة التنفيذيــة لضمــان نزاهــة التحكيــم مــع 
الحفــاظ علــى اســتقلاليته كقضــاء خــاص.

التوصيات: 

	1 تحديــث المشــرّع اللبنانــي للتشــريعات، ســواء مــن خــال تقديــم تعريــف شــامل للتحكيــم، أو ســن قانــون .
مســتقل ينظــم الإجــراءات وآليــات الرقابــة بشــكل مفصــل، علــى غــرار التجــارب العربيــة والدوليــة، بمــا 
يضمــن وضــوح النصــوص ويحــدّ مــن التفســيرات المختلفــة والآراء الفقهيــة المتباينــة، ويحقــق التــوازن 

بيــن اســتقلالية التحكيــم وضــرورات الرقابــة القضائيــة.

	2 تعزيز استقلالية التحكيم عبر حصر الرقابة القضائية في الجوانب الشكلية واحترام النظام العام..

	3 تفعيل الإبطال كرقابة محدودة تضمن سلامة القرار دون المساس بموضوع النزاع..

	4 توحيــد المعاييــر القضائيــة لمنــح الصيغــة التنفيذيــة تحقيقًــا للتــوازن بيــن إرادة الأطــراف والمشــروعية .
القانونيــة.
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